
 

 المستخلص

الإنسانیة، وھي تمثل أساس السلم الاجتماعي لأي مجتمع العدالة الاجتماعیة قدیمة قدم الحضارات 
یسعى الى تحقیق الاستقرار، وإبعاد خطر النزاعات والصراعات، والاتجاه نحو تحقیق التنمیة 

ان ، كما المستدامة، وان الاھتمام بالعدالة الاجتماعیة الموجود حالیا، ظھر منذ أوائل القرن العشرین
ر إلى ضرورة توفر عدد من العناصر الضروریة لتحقیق العدالة الاجتماعیة، معظم الأدبیات العالمیة تشی

أبرزھا المساواة وعدم التمییز وتكافؤ الفرص والتوزیع العادل للموارد والأعباء وتحقیق الضمان 
 الاجتماعي وتوفیر السلع العامة والعدالة بین الأجیال الحالیة والاجیال القادمة. 

اخذ أھمیة متزایدة، فقد أصبح من أولویات صانعي القرار والمھتمین والباحثین ان موضوع إدارة الحكم 
بشأن الحكم الرشید في أنحاء العالم كافة، ویشمل ھذا الاھتمام ثلاثة ابعاد، أولھا یتعلق بكیفیة إدارة 
الشؤون الاقتصادیة والمالیة على المستوى الدولي، وثانیھا یتعلق بالحكم السلیم على المستوى 
الوطني، ویعنى بالسیاسة الاقتصادیة الكلیة لدولة ما وكیفیة إدارة الموارد الوطنیة وتوزیعھا، وثالثھا 
یتعلق بتنظیم المؤسسات داخل الدولة وادارتھا، سواء كانت ھذه المؤسسات عامة تابعة للدولة أو 

 شركات خاصة.

بطھم یأتي من كونھما مقیاس لكل من ان الحكم الرشید والعدالة الاجتماعیة، مصطلحان مترابطان، وترا
الحكم الناجح والعادل، فضلا عن كونھ دیمقراطي تشاركي، والأھم في ذلك أن مفھوم العدالة الاجتماعیة 

 یعامل الفرد على أنھ غایة في ذاتھ، ولا بد ان یكون أي فھم للعدالة الاجتماعیة قائم على ھذا الأساس.

روب والعقوبات الاقتصادیة وسیاسات الحكومات المتعاقبة، الحكظروف استثنائیة بالعراق  مر قد
في انتشار الفقر والحرمان والتمایز الاجتماعي، ونتیجة لسقوط النظام السیاسي في  أسھمت

، والتحولات الأمنیة والسیاسیة والاجتماعیة، وخطر الحركات الإرھابیة، واحتلال مدن ٩/٤/٢٠٠٣
تعالت الدعوات الى الإصلاح السیاسي عبر اصلاح مؤسسات  ونزوح آلاف السكان، والحراك الشعبي،

الدولة بتبني الحكم الرشید، وعدالة التوزیع عبر تبني العدالة الاجتماعیة وعدالة التكافؤ وتحقیق 
 الھویة الوطنیة.  

ببناء ھویة وطنیة جامعة لكل الھویات الفرعیة، لتحقیق مجتمع منسجم ومتصالح مع  ت الاطروحةأوص
یعیش السلم الأھلي والوئام المجتمعي، والقضاء على الفقر في العراق، وخلق حد أدنى من نفسھ، 

الرفاھیة عبر أعداد استراتیجیة وطنیة فاعلة تعمل على مكافحة الفقر والامیة والبطالة وتفعیل التعلیم 
من  الالزامي، والنھوض بالوقع الصحي بالعراق، كون الصحة حق أساسي من حقوق الفرد، واساس

أسس العدالة الاجتماعیة، والنھوض بواقع التعلیم، وتحقیق العدالة بین الأجیال، عبر التخطیط السلیم 
تحقیق الفاعلیة لعمل مجلس النواب العراقي لإداء مھامھ التشریعیة  ت الاطروحةللاقتصاد. كما أوص

مع الھیئات الأخرى، وتحقیق والرقابیة عبر اصلاح النظام الداخلي لیكون أكثر تفصیلا لاسیما العلاقة 
الاستقرار الأمني عبر اختیار قیادات امنیة كفؤة، وحصر السلاح بید الدولة، وتمكین السلام والتماسك 
المجتمعي في جمیع انحاء العراق، عبر معالجة التشریعات التي من شأنھا أن تقوض التماسك 

ري والمالي، واصلاح تضخم اعداد العاملین الاجتماعي، وتبني اجراءات من شأنھا الحد من الفساد الإدا
في القطاع العام، عبر تحسین التخطیط للقطاع العام، وتحسین الاقتصاد العراقي عبر زیادة الاستثمارات 
غیر النفطیة كوسیلة مباشرة للتنویع، وتحقیق الاستقرار السیاسي، عبر الغاء المحاصصة الطائفیة، 

 ن تبني ثقافة دیمقراطیة تستوعب الاخر.وتبني تنشئة سیاسیة صحیحة، فضلا ع

 


